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انة الذهاب الإراد في التشرع الجزائر    م
تواره معاشو شمس الدین   طالب د

ة الحقوق جامعة مولود معمر تیز وزو   ل
   مقدمة

ة أثارها على الجانب الإجتماعي    تحدیدا على  سجلت الإصلاحات الإقتصاد
غ تقوم على الإرادة  م علاقات العمل و إنهاءها، و ذلك بتبني ص قانون تنظ
قا لقاعدة العقد شرعة المتعاقدین، لا یجوز نقضه أو  ة للطرفین، ط المشتر

  . تعدیله إلا بإتفاق الطرفین
ة المؤسسة     من في تحقی تنافس غ في علاقات العمل  والهدف من هذه الص

ة وإستمرارتها وفقا لقواعد السوق من جهة، و توفیر دخل بدلیل للعامل  الإقتصاد
ة من جهة أخر    .ضمانا لحمایته الإجتماع

نجدها أدرجت صورا  )1( 11-90من القانون رقم  66الرجوع إلى نص المادة    
قة منها  و حالات جدیدة لإنهاء علاقة العمل لم تكن موجودة في القوانین السا

فرضها الوضع الإقتصاد دون إ نتهاء النشا القانوني للهیئة المستخدمة التي 
  .حالة الذهاب الإراد

ة لأطراف علاقة العمل،     ه، من أجل الحفا على المصلحة المشتر وعل
ة تفرض على الهیئة  إستحدث حالة الإنهاء الإتفاقي عند بروز ظروف إقتصاد

ازنها المالي على حساب التوازن الإجتماعي، المستخدمة إیجاد وسیلة لإعادة تو 
سمح  ة، حیث  طرقة إراد عض عمالها  وذلك عن طر الإستغناء على 
ة لـــسنة  م التشرع ة صدور المراس للمؤسسة اللجوء إلى تطبی القانون المدني لغا
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حالة لإنهاء علاقة  «le départ volontaire»أین الذهاب الإراد أو  1994
ه و سلطة المستخدم العمل  عد حلا وسطا بین إستقالة العامل من منص و الذ 

ص عدد العمال   .في التسرح و تقل
ان موقع الذهاب الإراد في تشرع  ه یتم دراسة هذا الموضوع بتب وعل

قوم . العمل الجزائر  اره  اعت ه  ة یجوز اللجوء إل لكن في الظروف الإستثنائ
ه و على إرادة الأطراف، خاصة  ام اللجوء إل ة من حیث أح أنه یتمیز بخصوص

ه  حث الأول(الأساس القانوني المعتمد عل   ).الم
ة عنه  ات من حیث الآثار المترت ما یتمیز الذهاب الإراد بخصوص
، أو تعل  ض عن الإنهاء أو الذهاب الإراد إذا تعل الأمر بتحدید مقدار التعو

الحقوق و التأمینات الأخر  ات مشواره الأمر   التي تمنح له القدرة على إث
حث الثاني(المهني    ).الم

حث الأول الذهاب الإراد: الم   النظام القانوني المطب على إنهاء علاقة العمل 
ة خصوصا  فرض الوضع الإقتصاد للدولة عموما وللمؤسسة الإقتصاد

ة والم م مستو الشغل لتجاوز الأزمات الإقتصاد عاني إلى إعادة تنظ ة التي  ال
ص  ل، ولجأ العدید من هذه المؤسسات إلى أسلوب تقل منه القطاع العمومي 
ص عدد  اع إجراءات التسرح لتقل عدد العمال عن طر الاتفاق بدلا من إت
العمال، المتمثلة في وضع الجانب الإجتماعي یتضمن مجموعة من التدابیر التي 

التفاوض مع ممثلي ال ن إتخاذها  ون هدفها اللجوء إلى طرق تفاد م عمال، 
ص عدد  اع إجراءات لاحقة لتقل مناصب العمل، و إلا إت التسرح والاحتفا 

  .)2( العمال عن طر التسرح
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ص عدد العمال من خلال المادتین    رة تقل  70، 69لقد أورد المشرع الجزائر ف
م حالة تق 11-90من قانون رقم  ص عدد العمال عن لكنه لم یدرج في تنظ ل

طرقة لإنهاء علاقات العمل  ثیرا ما أتخذ  ، مع أنه  طر الذهاب الإراد
ص عدد العمال مع ذلك وجد الذهاب الإراد أساسه القانوني في موقف . وتقل

ص عدد العمال  ة مشروعة لتقل آل المطلب (القضاء الذ تبنى هذا الإجراء 
  ).الأول
اب التنظ     القواعد بینما أمام غ الإستعانة  م الذهاب الإراد وجد أساسه 

  ). المطلب الثاني(العامة للقانون المدني في إنهاء العقد بإتفاق الأطراف 
ع العمل الجزائر  م القانوني للذهاب الإراد في تشر اب التنظ  المطلب الأول غ

إتفاق عد الذهاب الإراد نوع من الإنهاء الرضائي لعقد العمل، یتطلب 
ه في القانون الفرنسي مصطلح الذهاب  طل عل ه، ومقابل مالي،  طرف

وهو اتفاق بین العامل وصاحب العمل على " Départ négocié"التفاوضي 
ض مالي اتفاقي یدفع إلى العامل،  إنهاء عقد العمل غیر محدد المدة مقابل تعو

ادلة بین الطرفین خاصة حق مصلحة مت صاحب العمل  و مثل هذا الإجراء 
مؤسسته س لإعادة ض مستو الشغل  ه إجراء سهل و    .)3( الذ یجد ف

شف عن أن الذهاب الإراد حالة من حالات      ان الواقع الاقتصاد  إن 
ام قانون علاقات  د وفقا لأح ة له تؤ إنهاء عقد العمل، إلا أن المعالجة التشرع

ة لانتهاء العمل عدم إدراج هذا الإجراء أو الص غة ضمن الحالات القانون
المرسوم ) الفرع الأول(علاقات العمل  ة ذات الصلة  علما أن النصوص التشرع

ه  طالة یوحي إلى الاعتراف المحتشم  التأمین عن ال ذا) 4(التشرع الخاص    و
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  ).الفرع الثاني( 09 -94التدابیر المدرجة في المرسوم التشرعي رقم  
ة لإنهاء عقد العمل: الأول الفرع   عدم إدراج الذهاب الإراد ضمن الحالات القانون
علاقات العمل حدد المشرع الجزائر  11-90صدور القانون رقم     المتعل 

عضها تفرضها المستجدات  تسع حالات تنهي من خلالها علاقة العمل و 
توقف النشا القانوني  ة ذات الأثر الاجتماعي  للهیئة المستخدمة الذ الاقتصاد
امه  فصل في أح موجب هذا القانون و الذ لم   . )5(أدرجه 

بتفحص نص هذه المادة یتجلى أن المشرع الجزائر لم ینص على 
حالة من حالات إنهاء عقد العمل ضمن هذه الحالات التسع  الذهاب الإراد 

ما أن هذه القواعد من النظام العام لا یجوز ة، و  مخالفتها، فإن التفسیر  القانون
حمل إلى الاعتقاد أن الذهاب الإراد هو حالة مخالفة  الضی لنص هذه المادة 

ه صراحة لا . للقانون ما دام أن المشرع الجزائر لم ینص عل عد تهرا وتحا ما 
ص عدد العمال ة المتعلقة بتقل   . عن إجراءات القانون

ه، وفقا للتشرع الجزائر فإن ال   عتبر حالة من وعل ذهاب الإراد لا 
ة لانتهاء علاقة العمل التي جاءت على سبیل الحصر، غیر أن  الحالات القانون
النظام  العام الاجتماعي الذ  مس  عتبر مخالفا للقانون و لا  هذا الإجراء لا 
رسة قانونا، بل أن  حقوقهم الم مس  ا للعمال ما دام أنه لا  ة الدن ضمن الحما

ستفید من الشرو التي ینص  مفهوم سمح للعامل أن  النظام العام الاجتماعي 
ا  انت توفر للعامل ضمانات ومزا ة متى  ات الجماع علیها عقد العمل أو الاتفاق

و من هذا المنطل فإن إنهاء علاقة . أفضل من تلك التي ینص علیها القانون 
سمح للعامل من الحصول على مقابل  العمل عن طر الذهاب الإراد التي 
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ل مخالفة للنظام العام الاجتماعي  ش ه المفاوضات، لا  ملائم وفقا ما تتوصل إل
ل عامل من الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل  ة    .)6(الذ وجد أساسا لحما

ام  على الرغم من أن  الذهاب الإراد لم یجد له أساس القانوني في أح
إلا أنه یجده في مصدر مهني للقانون و هي  11-90من القانون رقم  66المادة 

ا المؤرخ  مة العل ده قرار المح ما یؤ ة  ات الجماع الإتفاقات والاتفاق
ا في قرارها مبد )7( 02/06/2011 مة العل رست المح   : أ مفاده أنه الذ 
ة"  طرأ تعدیل في علاقة العمل عن طر المفاوضات الجماع   .یجوز أن 
ة    ض إعمالا للاتفاق ح العامل المواف على الذهاب الإراد مقابل التعو ص

ا على الهیئة المستخدمة   ة أجنب   ... "الجماع
ع الع   ن جم ات هذا القرار تم إنهاء علاقات العمل و تم مال من وفقا حیث

قا للبند الثاني من  ضهم مقابل هذا الإنهاء تطب الحصول على حقوقهم و تعو
ة المبرمة بین ممثلي العمال و المجمع الصناعي و التجار للمؤسسات  الاتفاق
ة المؤسسات من اللجوء إلى  نت هذه الاتفاق الغرب، م المنتجة للمواد الحمراء 

ض اتفاقي   .)8( الذهاب الإراد مقابل تعو
سر على علاقات العمل،    ة الذ  إستنادا إلى مبدأ الحرة التعاقد

ام هذه المادة، فإنه یجوز إنهاء علاقة العمل عن طر الإتفاق المشترك  وأح
عد التفاوض  ون هذا الإنهاء  ، و  أخذ بذلك وصف الذهاب الإراد لطرفیها ل

ادلة بینهما   .حول محتو الإلتزامات المت
القواعد العامة خلوها من عیوب  شتر      في مثل هذا الإتفاقات ذات الصلة 

ع  التوق قوم  ون العامل عندما  الرضا و ضرورة أن تكون الإرادة حرة وصرحة، 
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حمل  الإتفاق الهش  ا لذا یوصف  ون الطرف الضعیف إقتصاد ا ما  ه غال عل
اب السند القانوني له في قانو  وك أمام غ فقده الكثیر من الش ن العمل، الذ 

فلها هذا الأخیر للعامل ة التي    .)9( ضمانات الحما
ع العمل الجزائر : الفرع الثاني الذهاب الإراد في التشر   الإعتراف 

ام المادة    حالة الذهاب  11-90من القانون رقم  66لم ترد في أح
ة لعقد العمل، لكن تدارك المشرع الجزائر  الإراد من حالات الإنهاء القانون
اب  ص عدد العمال لأس ة الخاصة بتقل م التشرع لاحقا و أدرجه ضمن المراس

امه م أح ة دون تنظ   .إقتصاد

ن أن یجد الذهاب الإ : أولا ام المادة م من القانون رقم  70راد سنده في أح
ص "  :التي تنص على أنه )13( 90-11 ام بتقل یجب على المستخدم قبل الق

ع الوسائل التي من شأنها التقلیل من عدد  عدد المستخدمین، أن یلجأ إلى جم
ض مقابل التعو ح  حات، و إلا التسر   ." التسر

ام هذه المادة إ   قا لأح ن تطا م ضا الذهاب الإراد ضمن هذه ف دراج أ
إجراء أو تدبیر من التدابیر الجانب  ار الذهاب الإراد  الإجراءات، غیر أن بإعت
اره حالة متمیزة الأمر  الإجتماعي یدمجه في حالة التسرح الإقتصاد لكن بإعت

صفة مستقلة امه  م أح ستوجب تنظ و هو ما ینسجم مع المرسوم . الذ 
ات  09-94م التشرعي رق ر الذ یهدف للحفا عل الشغل و الترتی السالف الذ

ص عدد العمال   .الخاصة بتقل
ا ة إدراج الذهاب الإراد ضمن تدابیر الجانب الإجتماعي المنصوص : ثان ان إم

ه في المرسوم عي  عل   : 09-94التشر
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ام المرسوم التشرعي رقم      ، )10( 09- 94قد یجد الذهاب الإراد سنده في أح
الحفا على الشغل و تحدیدا من خلال المادتین  ن  8و 7المتعل  م منه حیث 

إدراجه ضمن تدابیر الجانب الإجتماعي، لأن هذه التدابیر لم تـأت على سبیل 
تدبیر من تدابیر هذا  الحصر فیجوز للمستخدم اللجوء إلى الذهاب الإراد 

ان في مصلحة العامل، خاصة و أ ن قواعد قانون العمل تهدف إلى الجانب، إذا 
  .)11(تحقی النظام العام الإجتماعي  

ام المادة    الرجوع إلى أح نجدها  09-94من المرسوم التشرعي رقم  7ف
إجراء واحد أو عدة إجراءات  قد تضمنت المرحلة الأولى من الجانب الإجتماعي

   ).12(یختار المستخدم منها إجراء واحد أو أكثر لتنفیذ خطة الحفا على الشغل 
ة و هي  08اما المادة    :تضمنت تدابیر المرحلة الثان

الإتصال مع  - ات إعادة التوزع للأجراء المعنیین  م المستخدم عمل تنظ
ن  افرع ة للشغل و العمل و التكو ع له و المصالح العموم أو قطاع نشا التا

ة المختصة الإدارات القطاع  .المهني و 
إنشاء أنشطة تدعمها الدولة إذا إقتضى الأمر ذلك لصالح الأجراء  -

  .المعنیین بإعادة التوزع
ص عدد العمال في الم: ثالثا رسوم إدراج الذهاب الإراد من ضمن تدابیر تقل

عي رقم    11-94التشر
ة، تجعل    اب إقتصاد التسرح لأس طة    إن تفحص مجمل النصوص المرت

ة، التي جاءت في سنة   م التشرع تتعل بإجراءات  1994الوقوف عند المراس
ة  اب اقتصاد ذا حقوق العمال المسرحین لأس ص عدد العمال و  والتي  )14(تقل
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طالة ال التأمین على ال شف عن إعتراف محتشم للمشرع الجزائر تتعل  ذ 
حالة متمیزة لإنهاء عقود العمل و ذلك من خلال نص المادة  الذهاب الإراد 

  :منه التي تنص على أنه 05
طالة الأجراء ذوو عقد عمل "     ستفید من خدمات التأمین عن ال ن أن  م لا 

میون أو العاملون في ال بیت و العاملون محدود المدة و العمال الموس
سبب نزاع  لحسابهم الخاص أو ذوو عدة مستخدمین أو الذین فقدوا عملهم 

ح تأدیبي أو إستقالة أو ذهاب إراد   "في العمل أو تسر
لقد تضمن هذا المرسوم إشارة إلى حالة الذهاب الإراد لكن دون أن   

ره ضمن الحالات المستثناة من  الإستفادة من قف عند مفهومه أو شروطه، بل ذ
د  ة مما یؤ اب إقتصاد مس فئة العمال المسرحین لأس طالة الذ  التأمین عن ال
ان یجد  على أن الذهاب الإراد حالة متمیزة عن التسرح الإقتصاد و إن 

ة بل و مرت بها اب إقتصاد   .مبرره في أس
ما یتضمنه من إعتراف صرح    وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص و 

حالة منفصلة لإنهاء عقد العمل، إلا أنه یجرده من ضمانات ال ذهاب الإراد 
مه من  فرض التأكید على ضرورة تنظ طالة، الأمر الذ  التأمین عن ال هامة 
ز الإقتصاد للعامل  ما مع ضعف المر ضمانات لاس قبل المشرع وإحاطته 

قي   .الذ یجرده من دعائم التفاوض الحق
حالة لإنهاء مو : الفرع الثالث قف القضاء الجزائر من إجراء الذهاب الإراد 
  علاقة العمل

ة لإنهاء    غة قانون ص م القانوني لحالة الذهاب الإراد  اب التنظ   أمام غ
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ة العامل و ضمان  عقد العمل، و لقصور القواعد العامة للقانون المدني عن حما
ة التي تفرضها ضرورات الحف ا للحما ا على النظام العام الحدود الدن

ه  ا لهذا الطر من الإنهاء الذ لجأت إل مة العل الإجتماعي، تصدت المح
طها لهذا  ة الجزائرة، و لذلك من خلال ض العدید من المؤسسات الإقتصاد
ة  الذهاب الإراد تتوقف على  الإجراء و تحدید شروطه، فأكدت على أن قانون

  : توفر جملة من الشرو و هي
  طب إلا على أن ص، فالذهاب الإراد لا  ة التقل  تكون هناك حتم

ة اب إقتصاد  . العمال الذین هم في إطار التسرح الجماعي لأس
  ا عد سب ما خاصة و أن عیب الرضا  ون رضا العمال سل  أن 

قا للقواعد العامة  طال مثل هذا الإتفاق تطب ا لإ ا وجد ق ة ، )15(حق شتر درا ف
ة على هذا الإتفاق الشرو  و النتائج المترت  .العامل بهذا القرار و علمه 

 ون إنتهاء عقد العمل غیر  المحددة المدة بناء على الإرادة أن 
ة للطرفین ا و إن ساهم في . المشتر مة العل تجدر الإشارة إلى أن موقف المح

غة من الإنهاء، إلا أن التمعن  شف عن نیته في ض هذه الص في شروطه 
ة بل أكثر  اب إقتصاد ص من عدد العمال لأس اره إجراء من إجراءات التقل إعت
من ذلك فإنه یتم في إطار التسرح الجماعي الأمر الذ یدعم مضمون المادة 

ا، في   . 11-90من القانون رقم  66 مة العل ضاف إلى هذا موقف المح
ار الذهاب الإراد 02/06/2011قرارها الصادر بتارخ  ، الذ أكد على إعت

ات  حالة مستقلة لإنهاء عقد العمل یجد مصدرها في القانون الإتفاقي أو الإتفاق
ة ضمن مبدئها القاضي ح العامل المواف على الذهاب "... : الجماع ص
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ا عن الهیئة  ة، أجنب ة الجماع ض إعمالا للإتفاق الإراد مقابل التعو
    ".المستخدمة 

ن أن تدرج الذهاب    م ة  ة الجماع فلقد أكد هذا القرار على أن الإتفاق
ع  أن مثل هذا الإنهاء ذو طا حالة لإنتهاء علاقة العمل، و وضحت  الإراد 
ما یرتب أثاره في  ض  ون مقابل تعو إتفاقي أساسه التفاوض الجماعي، و 

ا على الهیئة المس ه أجنب ار العامل المواف عل تخدمة لإنتهاء علاقة عمله، إعت
ستفید منها  ازات أو حقوق لاحقة فإنه لا    .)16(حتى و إن قررت إمت

ع حقوقه و المواف على    عتبر العامل المستفید من جم فوفقا لهذا القرار 
ا على  ض، أجنب ة و مقابل التعو ة الجماع قا لبنود الإتفاق الذهاب الإراد تطب

  .طه بها علاقة عملالهیئة المستخدمة ولا تر 
ار الذهاب الإراد حالة من    عد مثل هذه القرارات خطوة هامة لإعت

عتبر  حالات إنتهاء علاقة العمل التي تجد أساسها في القانون الإتفاقي للعمل ولا 
ة اب إقتصاد ص من عدد العمال لأس   .إجراء من إجراءات التسرح للتقل

ام : المطلب الثاني م للذهاب الإرادعدم وضوح أح   التنظ
عترف المشرع في نص المادة  الذهاب الإراد من ضمن  66ولم 

طلان أو الإلغاء القانوني، انقضاء  حالات إنتهاء علاقة العمل المتمثلة في ال
أجل عقد العمل ذ المدة المحدودة، الإستقالة، العزل، العجز الكامل عن العمل 

ص من عدد العمال، إنهاء النشا ما ورد تحدیده في التشرع، التس رح للتقل
  .القانوني للهیئة المستخدمة، التقاعد، الوفاة

  لذا یجد الذهاب الإراد سنده أو أساسه القانوني في القواعد العامة 
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اره أن العقد شرعة المتعاقدین التي تستدعي عدة شرو  للقانون المدني، بإعت
قها إنطلاقا من المواد  ) الفرع الأول(من القانون المدني  119 ،106، 59لتطب

من نفس القانون تخص إتفاق الصلح في حالة نشوب نزاع   459ما نجد المادة 
  ). الفرع الثاني(شأن إستمرار سران العقد 

 انتهاء العقد نتیجة تفاوض بین الطرفین: الفرع الأول 
من في إتفاق   قاعدة العقد شرعة المتعاقدین الذ  طرفي العقد لوضع  إعمالا 

ة  م العلاقات المال عد القانون المدني الشرعة العامة لتنظ ة،  حدا للعلاقة التعاقد
ة  ل بین الأفراد التي تقوم على أساس رضا الأطراف حتى و إن إشتر القانون ش

ل عقد  قى الرضا و إتفاق الأطراف أساس    . )17(معینة لإتمام عقد معین، ی
ن إنهاء  م ه  قا لقاعدة العقد شرعة المتعاقدین الواردة في المادة وعل العقد ط

عة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، ولا : "التي تنص على أنه  106 العقد شر
قررها القانون  اب التي    ."  تعدیله إلا بإتفاق الطرفین، أو للأس

قا لنص  قوم على تطاب الإرادتین، ط ة العقد الذ  فهي تجسد رضائ
تجسد هذه المادة قاعدة القوة الملزمة للعقد . )18( من القانون المدني 59 المادة

ستمد  تحلیل هذه المادة یتبین لنا أن العقد  من حیث الأشخاص والمضمون، و
ة من مضمونه ومن الأشخاص المتعاقدین الذین عبروا عن إرادتهما  قوته الإلزام

ة المتعاقد  أخذون مرت   . )19(في إبرامه ثم من الأشخاص المخول لهم ذلك، الذین 
مضمون العقد لا یجوز لأحدهما تعدیل ما     قى المتعاقدین مطالبین  ه ی وعل

ه أو إنهاءه أو نقضه إلا بإتفاق الطرفین  قررها القانون  –ورد ف اب التي  أو للأس
ه في  الة المنصوص عل ما هو الحال في عقد الو لأحد الطرفین أو للقاضي ، 
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ة أو القوة ما هو في حالة  588و  578المادتین  بروز ظروف طارئة إستثنائ
 . من القانون المدني 107القاهرة المادة 

لذا یجوز تطبی هذه المادة على إنهاء علاقة العمل بإرادة الطرفین متى 
ض العامل مقابل تنازله  ة عن الإنهاء وهو تعو إتف الطرفان على الآثار المترت

ح ذلك ما  م إستقالته، وهو  رة فسخ العقد الواردة في عن المنصب بتقد یل إلى ف
ما هو  119المادة  من القانون المدني التي تجعل فسخ العقد الملزم لجانبین 

قدره  ضا عادلا  ض الطرف المضرور تعو الحال في عقد العمل یتوقف على تعو
اد في مجال الإنهاء الإراد لعلاقة العمل عن  القاضي، بینما تنفیذ هذه الم

ن، لأنه یخص مجموعة من العمال لا عامل طر الذهاب  الإراد غیر مم
الإضافة إلى ضرورة وجود  واحد، و لا عقد واحد بل مجموعة من عقود العمل، 
عی سیر أعمال صاحب العمل أو المستخدم لا یجد حلا إلا  ا  ا إقتصاد سب
ه مع ما أن مقابل الإستقالة یتم التفاوض عل عض العمال،   الإستغناء عن 
ان  الرغم من أن الذهاب الإراد وإن  ممثلي العمال أو مع العمال المعنیین، 
ة تترجم عن  قرارات فرد ون  عني جماعة من العمال إلا أن تنفیذه  ا  جماع

، وفي هذا الحال نجد أن الاستقالة هي الأقرب إلى الإنهاء )20(طر الإستقالة 
  .عن طر الذهاب الإراد الإتفاقي

قا لإتفاق الصلح: الثاني الفرع   إنتهاء عقد العمل تطب
تضمن القانون المدني حالة إنهاء إنهاء العقد عن طر إبرام إتفاق الصلح    

شأن إستمرار العقد   .بین الطرفین متى نشب نزاع 
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منه، عن طر  459إذ ینتهي العقد حسب قواعد القانون المدني في المادة    
سمى بإتفاق الصلح  إبرام إتفاق  La–مخالف ومناقض للإتفاق الأول و الذ 

Transaction   إذ ینهي من خلاله الطرفان النزاع قائم بینهما أو لتفاد نزاع
  :التي تنص على أن  459محتمل أو على وشك الوقوع و هو ما تضمنته المادة 

ه نزاعا" ان  ه الطرفان نزاعا قائما أو یتوق محتملا، و ذلك  الصلح عقد ینتهي 
ادل عن حقه ل منهما على وجه الت   " أن یتنازل 

ه أ من     إنتشر هذا النوع من الإتفاق في مجال علاقات العمل یلجأ إل
عض إجراءات إنهاء عقد العمل،  ون صاحب العمل، لتفاد  ا ما  الطرفین غال

  .التسرح أو الإستقالة
ستقر الفقه حول جواز اللجو     ء إلى تطبی قواعد القانون المدني على لكن لم 

ع  459عقد العمل خاصة أن المادة  ر لأن علاقة العمل لها طا السالفة الذ
ار أن الحقوق و الإلتزامات منصوص  خاص سواء من حیث مضمونها بإعت
ة هذا من جهة، ومن جهة أخر الإنهاء  ات الجماع علیها قانونا أو ضمن الإتفاق

سبب نشوب نزاع بین طرفین وإنما ببروز عن طر الذهاب الإ ه  راد لا یلجأ إل
ص عدد العمال  ة تلزم صاحب العمل على تقل ة مال ات إقتصاد ظروف و صعو

مع ذلك قد یتم . )21( 11-90من قانون رقم  69ما ورد ذلك في المادة 
ته  اللجوء إلى إتفاق الصلح في حالة نشوب نزاع جماعي للعمل الذ یتم تسو

المادة  ع  02- 90من قانون رقم  06ن طر الصلح أو المصالحة عملا 
ح هذا الإتفاق حجة على  )22( ص ، و و الذ یتضمن في بنوده الذهاب الإراد

ل فرد ش   .العامل 
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حث الثاني ة عــن الـــذهـــــاب الإراد: الم   الآثــــار المــتــرتــــ
آثار خاصة تمیزه عن حالات إنتهاء علاقات العمل      ینفرد الذهاب الإراد 

ص  ما التسرح للتقل ام التشرع العمل الجزائر لاس الأخر المنظمة وفقا لأح
ذلك  ة، رغم أن حالة الذهاب الإراد تفرضها  اب إقتصاد من عدد العمال لأس

ما أملاه الواقع ة  اب إقتصاد اب أ أس رغم .   الإقتصاد الجزائر  نفس الأس
شترك فیها مع صور الإنهاء  اره تدبیر من تدابیر التسرح، وثمة أثار أخر  إعت
الح  ة  ع حالات الإنهاء القانون قة بجم ة حقوق لص مثا ، فهي تعتبر  الأخر

ض و الحصول على شهادة العمل  ستفید ) المطلب الأول(في التعو بینما لا 
طالة و ذلك بنص صرح، العمال المعنیون  الذهاب الإراد من التأمین عن ال

فهم  ة بإعادة إدماجهم أو توظ ستفید هؤلاء العمال من ح المطال ن أن  م ولا 
ة    ).المطلب الثاني(حتى وإن تجاوزت المؤسسة ظروفها الإقتصاد

الذهاب الإراد: المطلب الأول   الآثار الخاصة 
م على الرغم من أن الذهاب الإر  ع العامل وتقد اد یترجم عن طر توق

امها الواردة في المادة  ة لا تطب أح ة المیدان من  68الإستقالة إلا أن من الناح
ذا ح  11-90قانون رقم  ما الإشعار أو الإخطار المسب و شأن شروطها لاس

  .  العامل في التراجع عنها
ستند     عد الذهاب الإراد إنهاء إتفاقي  إلى تفاوض بین طرفي عقد العمل لذا 

ضا  ض تعو عد هذا تعو ض المالي، و مة التعو أ العمال والمستخدم، على ق
ا لذا یختلف مقداره من عامل لأخر و من مؤسسة لأخر  ا لا قانون الفرع (إتفاق

ص من عدد العمال )الأول ض المقرر في حالة التسرح للتقل س التعو ، ع
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ة المحد اب إقتصاد ستفید العامل المعني من شهادة العمل و لأس ما  د قانونا 
  ).الفرع الثاني(ل الوثائ التي تثبت مشواره المهني 

ض اتفاقي تفاوضي: الفرع الأول   الح في تعو
ة القائمة    ع یرتب الذهاب الإراد إنهاء علاقة العمل، وإنتهاء العلاقة الت

ون ذلك مقابل ض مالي، الذ یتمیز  بین طرفي عقد العمل، على أن  تعو
موجب إتفاق بین العامل وصاحب العمل، الأمر الذ  عه الإتفاقي، حدد  طا
عرض العامل إلى إستغلال من جانب المستخدم نتیجة تفاوت المراكز 
ص من عدد العمال  س حالة إنهاء عقد العمل للتقل ة بینهما، على ع الإقتصاد

م ة حیث أقر المشرع  اب إقتصاد  09- 94وجب المرسوم التشرعي رقم لأس
ا لهؤلاء العمال الذین  ة الدن سمح له بتحقی نوع من الحما ا  ضا قانون تعو

ما جاء في المادة  ة  اب لا إراد   : منه على أنه 22فقدون عملهم لأس
ص من عدد العمال والذ "  ح، في إطار التقل یخول الأجیر الذ هو محل تسر

ساو أجر قبل للإستفادة من ن ض  طالة، الح في تعو ظام التأمین عن ال
ح    ... ".ثلاثة أشهر یتحمل دفعها المستخدم عند التسر

ض من حیث شرو إستحقاقه    م هذا التعو تناول المشرع الجزائر تنظ
ا  قدر جزاف ض الذهاب الإراد الذ  س تعو ذا مبلغة و عناصر تحدیده، ع و

منع من تحدید حده الأدنى  بإتفاق بین العامل و المستخدم مع ذلك لا یوجد ما 
د هو تمییزه عن  ة، غیر أن المؤ ات الجماع موجب الإتفاق أو معاییر تقدیره 
ستفید منها العامل في  ض مهلة الإخطار التي لا  تعو ضات  غیره من التعو



 الذهاب الإراد

406 
ة  المجلة النقد

ض التسرح التعسفي و ا ذا تعو ضات الأخر إطار الذهاب الإراد و  لتعو
ة  ات الجماع موجب الإتفاق   .)23( المقررة 

ض    شأن تحدید مبلغ هذا التعو ان موقف الإجتهاد القضائي الجزائر  و
ر الذ إكتفى 02/06/2001في القرار المؤرخ في  التأكید على  سالف الذ

ه لإنهاء  ض المتف عل ضه للتعو ضرورة حصول العامل على مستحقاته و ق
ا عن الهیئة المستخدمة، فلم  اره بذلك أجنب علاقته في إطار الذهاب الإراد وإعت
قى خاضعا  ة تحدید حد أدنى له أو أقصى فی ان ح بخصوص إم قدم أ توض

  .وفقا لهذا القرار لإتفاق الطرفین
  ح العامل في الحصول على ما یثبت مشواره المهني: رع الثانيالف

ان سببها أو الحالة    یلتزم صاحب العمل بإنتهاء علاقة العمل مهما 
د مشواره المهني المتمثلة في شهادة  م العامل الوثائ التي تؤ المبررة لها بتسل

ه المادة  علاقات  المتعل 11-90من القانون رقم  67العمل وف ما نصت عل
  : العمل التي تنص على أنه 

خ "   سلم للعامل عند إنهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبین تار
ذا المناصب التي شغلت و الفترات  خ إنهاء علاقة العمل، و  التوظیف و تار

ة لها ات  .المناس م شهادة العمل فقدان حقوق و واج لا یترتب عن تسل
ن إلا إذا إتفقا المستخدم و العامل الناشئة عن ع قد العمل أو عقود التكو

ة  تا س ذلك    ".الطرفان على ع
ة هذا النص تسمح للعامل المنهي علاقته في إطار الذهاب      إن عموم

مها له مع تضمنها   الإراد الإستفادة من شهادة عمل التي یلتزم المستخدم بتسل
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ة وفقا لما ورد في نص المادة  على انات إلزام   :أعلاه و المتمثلة أساسا في 67ب
خ التوظیف: أولا  ه العامل نشاطه في المؤسسة  :تار وهو التارخ الذ بدأ ف

 .المستخدمة
ا  خ إنهاء علاقة العمل: ثان ه الذهاب الإراد أثاره  :تار أ التارخ الذ رتب ف

غض النظر عن تنفیذ العامل أ تارخ خروج العامل من  المؤسسة المستخدمة 
 .لمهلة العطلة أو عدم تنفیذها

ة لها: ثالثا   :تحدید المناصب التي شغلها العامل و فترات العمل المناس
ون ذلك     ر المنصب الذ شغله العامل فعلا، و  یتعین على المستخدم أن یذ

س فیها حفاظا على حقوق هذا ا غة واضحة لا ل ه ص ما یجب عل لعامل، 
ة له ل منصب و الفترة المناس عة    .تحدید طب

عا  ة المستخدم و العامل: را ر هو  :ذ
ر إسمه، فهو محرر الشهادة و الموقع علیها،    ة المستخدم بذ یجب تحدید هو

ل لا  ش المؤسسة المستخدمة  انات خاصة  ما یجب أن تحمل هذه الشهادة ب
الإضافة إلى ضرورة تحدید یترك مجال لشك حول شرع ة و صحة هذه الشهادة 

ر رقم تأمین الإجتماعي للعامل،  ه دون إخلال بذ ر إسمه و لق ة العامل بذ هو
ارة في هذه الشهادة انات إخت ن إدراج ب م   .ما 

عرضه     م شهادة العمل للعامل  إن إمتناع المستخدم عن تنفیذ إلتزامه بتسل
ذا  ة و  م الشهادة مع لجزاءات مدن الإلزام بتسل ما  صدر ح ن للقاضي أن  م

ل یوم تأخیر ة عن  حصل   .فرض غرامة تهدید وتجدر الإشارة إلى أن العامل 
م القانون هو أساس و و  )24(على شهادة العمل بدون مقابل  مصدر الإلتزام بتسل
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غض النظر  ة عقد العمل  ستند ذلك إلى العقد، وإنما  تمنح في نها الشهادة ولا 
ان العقد محدد المدة أو غیر محددة المدة، لذا  عن سبب إنتهاء العقد، سواء 

ل حالات الإنهاء   .فهي من الحقوق الثابتة للعامل في 
طالة و إ: المطلب الثاني  د العامل من أداءات التأمین عن ال عادة إدراجه تجر

  إلى منصب عمله 
عد المشرع الجزائر العمال الذین تنتهي مناصب عملهم عن طر     إست

فقدون  ستفید منها العمال الذین  الذهاب الإراد من مختلف ضمانات التي 
ة و تتمثل هذه الضمانات في مجموعة من  اب لا إراد مناصب عملهم لأس

ال ة الحقوق لفائدة العمال المعنیین  ة لحما طالة التي تعد أداة قانون تأمین عن ال
ة  ة لا إراد اب إقتصاد ما ) الفرع الأول(العمال من فقدان منصب عملهم لأس

ون فیها التسرح تعسفي  ة إعادة إدراج العامل في الحالة التي  الفرع (أدرج تقن
  ). الثاني

طا: الفرع الأول  لةعدم الاستفادة من أداءات التأمین عن ال
  :على أنه  11-94لقد جاء في نص المادة الأولى من المرسوم التشرعي رقم 

طالة لفائدة "  عي إلى إحداث نظام التأمین عن ال یهدف هذا المرسوم التشر
ة اب اقتصاد ة لأس صفة لا إراد   " الأجراء من أخطار فقدان العمل 

فترة     ضمن هذا النظام دخل بدیل و استخلاف الراتب خلال مدة محددة 
طال  ز ال ز عامل إلى مر ة من مر ، و یتم اللجوء إلى نظام التأمین )25(إنتقال

ة لا  اب اقتصاد فقدون عملهم لأس طالة إما في حالة الأجراء الذین  عن ال
ص من عدد العمال و إما في حال ة في إطار التقل   ة إنهاء النشا القانوني لإراد
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   .للهیئة المستخدمة
فقدون مناصبهم     عد الإستفادة من هذا التأمین بنص الصرح للعمال الذین  إست

ه المادة  من المرسوم التشرعي  5في إطار الذهاب الإراد و هو ما نصت عل
  : على أنه  )26( 10-94رقم 

ط" ستفید من خدمات التأمین عن ال ن أن  م الة الأجراء ذوو عقد عمل لا 
میون أو العاملون في البیت والعاملون لحسابهم  محدود المدة والعمال الموس
سبب نزاع في العمل  الخاص أو ذوو عدة مستخدمین أو الذین فقدوا عملهم 

ح تأدیبي أو إستقالة أو ذهاب إراد   "أو تسر
طالة و    ان فلا یخول الذهاب الإراد الح في التأمین عن ال إن 

ه  ده واقع اللجوء إل ما یؤ ة  اب اقتصاد الإنهاء علاقة العمل لأس الذهاب یرت 
ع  عاد هو الطا ة و مبرر هذا الاست في الجزائر في فترة الإصلاحات الاقتصاد
عقل  ض خاص، فلا  ه من تعو الإراد لمثل هذا الإنهاء و استفادة المعني 

ضین، خ ینه من الاستفادة من تعو ض في معظم تم اصة و أن هذا التعو
فوق ذلك الذ قرره القانون في حالة التسرح للسبب الاقتصاد   .)27(الحالات 

ة إعادة الإدراج: ثانيالفرع ال  عدم الاستفادة من تقن
ة إعادة الإدراج لا في قانون رقم  و لا في  11-90لم یدرج المشرع تقن

ة إعادة القوانین اللاحقة له  ة أدرجها المشرع تعد تقن الإدراج ضمانة قانون
منح للعمال المسرحین ح  ة إذ  اب اقتصاد ام التسرح لأس الفرنسي في أح

ة في حالة إعادة إدراج في مناصب عملهم أوفي مناصب مماثلة بینما  ،الأولو
اره لم یتضمن حالة الذهاب الإراد في قانون العمل  اعت   رقم المشرع الجزائر 
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لات اللاحقة له ضمن حالات انتهاء علاقة العملمن  90-11   .)28(ولا في التعد
ون      إن موافقة العمال على إنهاء علاقة عملهم عن طر الذهاب الإراد 

ة  ة ظرف انت الأزمة الاقتصاد قد أنهى حظوظه في إعادة إدراج في حالة ما 
نت من إعادة توازنها المالي  .تم

على ح في  11-90رقم المشرع الجزائر في قانون  لم ینص :أولا
ما یخص التسرح التعسفي الوارد  ة التوظیف ولا في ح إعادة الإدراج إلا ف أولو

عندما یخالف المستخدم ، )29( 11- 90 من قانون رقم  73/4في المادة 
ة  ة أو الموضوع ل ون سبب إنتهاء علاقة  لتسرح ،لالشرو الش ذلك عندما 

غض النظر إلى الطرقة التي أنهي ال شخص العامل  اب لا تمس  عمل تعود لأس
ة لأن اذا رجعنا للانهاء الاتفاقي محل  ه عقد العمل الواردة في الخطة الاجتماع

نص صراحة أن  11- 90انون رقم ق 69هذا المقال نجد أن المشرع في المادة 
ص عدد العمال لمبررات إقت متنع المستخدم في حالة اللجوء إلى تقل ة  صاد

ص ار)30( التوظیف في المناصب التي حصل فیها التقل مع عني انه أخذ   ، 
منح للعامل  فة هذا من جهة لكن من جهة أخر بدون أن ینص أو  إلغاء الوظ
ة إعادته لمنصب عمله عند تجاوز المؤسسة  الذ أنهي عقد عمله الح في أولو

ة  ات الاقتصاد   .)31( فعله المشرع الفرنسي ماالظروف و الصعو
ا ه   :ثان ة الرغم من تدار م التشرع في نصوص لاحقة وذلك في المراس

ة العمال المسرحین  1994لسنة  ص عدد العمال و حما ام تقل أح الخاصة 
ذا نظام  ة ثم في استخدام نظام التقاعد المسب و  ة لا إراد اب اقتصاد لأس

طالة والتي  رها سالفاالتأمین عن ال لذا حرص المشرع الجزائر من  .سب ذ
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ر إلزام المستخدم على عدم  11-90رقم من قانون  69خلال المادة  السالفة الذ
عني أنه یتعین على  ص فیها وهذا  التوظیف في المناصب التي تم التقل
ون العمال الذین  شغلونها لذا  ان العمال  المستخدم إلغاء تلك الوظائف التي 

ستفیدون ان ة أو ضمن إتفاق الذهاب الإراد لا  وا ضمن قائمة الخطة الاجتماع
ة في إعادة تشغلهم عند استعادة  س لهم الأولو من هذه الضمانة على السواء ول

   .توازنهالالمؤسسة 
الذهاب الإراد  نستخلص من ذلك أن العامل الذ إختار     إنهاء علاقة عمله 

الرغم أن سبب الانهاء لا  فه  ل آماله في إعادة إدراجه أو إعادة توظ ع  ض
ص عدد العمال لا تعود للعامل و اب تقل أس ة  ،علاقة له  ضحى ضح بل 

المقابل المالي الذ تم  تفي  المؤسسة و  ة التي تمر  الظروف الاقتصاد
ه إرتضى بذلك و لأن العقد شرعة المتعاقدین  قد سب ولأنه ل التفاوض عل

ینتهي فیها عقد العمل دون أن تترتب حقوق أخر للعمل إلا ما سب الإشارة 
   .لیها أعلاهإ

 : الخاتمة
ضمنها القانون بتحدید حالات انتهاءها؛ لذا  مومة علاقات العمل  إن د

حتى  11-90رقم انون من ق 66نظم المشرع الجزائر هذه الحالات في المادة 
عض لا عضهما ال یتعین احترام  ،ون تعسف و إجحاف طرفي العلاقة العمل 

ة المحددة  ة و الإجرائ ذا الشرو الموضوع عدم الخروج عن هذه الحالات و 
 . اتفاقاإما قانونا أو 
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عد خروجها عن  الإراد الإنهاءوموضوع    الذ تم تناوله في هذا المقال 
حیث یجد أساسه القانوني في القواعد العامة للقانون المدني  ،قانوناما هو محدد 

ة العقود في إنشاءها وإنهاءها قوم على مبدأ رضائ ونها  ولو أنها قاصرة الذ 
م  ةتح یخص إنهاء مناصب  الإرادبینما موضوع الذهاب  ،الروا الفرد

أزمة وظروف في الإضافة إلى وقوع المؤسسة المستخدمة  ،مجموعة من العمال
ة اب لا اقتصاد عض عمالها لعدة أس الاستغناء عن    .تجد لها حلا إلا 
صعب على المستخدم   ار ،قد  ا  اخت هؤلاء العمال من جهة أو تفاد

لفة من جهة أخر  الاقتصادت التسرح ءالإجرا  لذا ،المعقدة و المطولة و الم
ات في  بیر في سنوات التسعین وجدت هذه الطرقة لإنهاء علاقة العمل صد 

ة  الجزائر  الاقتصادالقطاع  على الخصوص لد المؤسسات الاقتصاد
ة  لفت الخزنة التي العموم أنهت عن طرقها عشرات من مناصب العمل و

سبب الأزمة  ة أموال طائلة  ةالعموم تلك  الحادة التي حدثت في الاقتصاد
ة الآونة، أ اس اسة التحول في النظام الاقتصاد الجزائر والس ضف إلى ذلك س

ة ة على الدولة الجزائرة  الاقتصاد ة العالم التي فرضتها المؤسسات المال
تبنى هذه لذا نجد حتى القضاء الجزائر  ،لمساعدتها على الخروج من الأزمة

غة و  حالة ولمالإراد لم یرفض إجراء الذهاب الص خارجة عن القانون  عتبره 
عض قراراته   . بل وجد أساسه القانوني وشروطه في 

 ذاهلكن نجد المشرع الجزائر قد أنهى الفراغ القانوني الذ حصل في   
حالة من  الإرادعندما أدرج الذهاب  الموضوع في مشروع قانون العمل الجدید

التالي سیجد هذا الفقر  93علاقة العمل في المادة  انتهاءحالات  ة الثالثة و 
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ة من جهة أخر سواء تعل امه القانون  الإجراء سنده القانوني من جهة و أح
ض المقدر له بتحدید شروطه أو مرالأ مة التعو   .بتحدید ق

  :الهوامش
علاقات العمل، ج 1990 أفرل 21، مؤرخ في 11- 90قانون رقم ) 1( ، الصادرة 17ر عدد .المتعل 

  .المعدل و المتمم 25/04/1990بتارخ 
ة 26/05/1994مؤرخ في  09-94المرسوم التشرعي رقم  )2( ، یتضمن الحفا على الشغل و حما

ة، ج صفة لا إراد فقدون عملهم    .01/06/1994، الصادرة بتارخ 34ر عدد .الأجراء الذین قد 
الي فطة، ) 3(  ة، رسالة ن اب إقتصاد ة العمال المسرحین لأس م في قانون العمل و حما إزالة التنظ

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق و العلوم الس ل توراه في القانون،  لنیل شهادة الد
  .271ص ، 19/06/2008تارخ المناقشة 

مسبن صابر بن عزوز، ) 4( مبدأ الحفا على الشغل، مداخلة في الملتقى  هل الذهاب الإراد 
ة الحقوق، جامعة  ل ة ومسألة التشغیل،  الدولي في القانون الإجتماعي، التشرعات الإجتماع

  .22، ص 2001وهران، ابن خلدون للنشر و التوزع، 
  :تنص على أنه 11-90من قانون رقم  66المادة ) 5(

  : ةتنتهي علاقة العمل في الحالات التال" 
طلان أو الإلغاء القانوني -   .ال
  .إنقضاء أجل عقد العمل ذ المدة المحدودة -
  .الإستقالة -
  .العزل -
ما ورد تحدیده في التشرع -   .العجز الكامل عن العمل 
ص من عدد العمال -   .التسرح للتقل
  .إنهاء النشا القانوني للهیئة المستخدمة -
  .التقاعد -
 . "  الوفاة -
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رة لنیل بن رجال آمال،  )6( ، مذ ة العامل عند إنتهاء علاقة العمل في القانون الجزائر حما
ة الحقوق، جامعة الجزائر،  ل ة،  ، 2007/2008الماجستیر في الحقوق، تخصص عقود مسؤول

 .63ص 
ة، ملف رقم  )7( ا، الغرفة الإجتماع مة العل ، مجلة 02/06/2011، بتارخ 622457قرار المح

ا، الع مة العل  .209ص  2011دد الثاني لسنة المح
 .210المرجع نفسه، ص  )8(
  .64المرجع ساب ، ص بن رجال آمال،  )9(
 . ، المرجع الساب09-94المرسوم التشرعي رقم ) 10(
)11 (KORICHE Mohammed Nase–Eddine « Note a propos du départ 

volontaire du solariée comme cas de cessation de la relation de travail » 
RASJEP n° 02, volume 35, faculté de droit, Université Alger, 1997, p. 512.  

  : تنص على أنه  09-94من المرسوم التشرعي رقم  7المادة  )12(
طة بنتائج الع - ضات المرت ما العلاوات و التعو ض و لاس  .ملتكییف نظام التعو
ات الإطارات المسیرة، و - ه مرت ما ف اته  ال مرتب العمل و مستو أو /إعادة دراسة أش

ة  .تجمید الترق
لي للأجراء الضرورة لإعادة توزع العمال - ن التحو ات التكو م عمل  .تنظ

ة - الساعات الإضاف  .الإلغاء التدرجي للجوء إلى العمل 
نهم الإستفادة من إحالة الأجراء الذین بلغوا السن ا - م ة على التقاعد و أولئك الذین  لقانون

 .التقاعد المسب
التوقیت الجزئي  - م العمل و العمل   .إدخال تقس
 .عدم تجدید عقود العمل لمدة معینة -

  :تنص على أنه  11-90من قانون رقم  70المادة  )13(
ض ساعات العمل"  ما هو محدد في هذا القانون  العمل .تخف الإحالة على  .الجزئي، 

ه ل المستخدمین إلى أنشطة أخر  .التقاعد وفقا للتشرع المعمول  ات تحو ان دراسة ام
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لهم إلى مؤسسات أخر إذ لم یرغبوا في ذلك  رها أو تحو ن للهیئة المستخدمة تطو م
ص عدد الم ض عن التسرح من أجل تقل   ."ستخدمینستفدون من التعو

طالة، ج26/05/1994مؤرخ في  11- 94مرسوم تشرعي رقم  )14( ، 34ر عدد .، التأمین على ال
  .، المعدل و المتمم1994/ 01/06صادر بتارخ 

 .23مرجع ساب ص  بن صابر بن عزوز، )15(
ا )16( مة العل ، 622457ملف رقم  ،قرار المح   .211، مرجع ساب
  : تنص على أنه 11-90من قانون رقم  8المادة  )17(

مجرد العمل "  تابي، وتقوم هذه العلاقة على أ حال،  تابي أو غیر  عقد  تنشأ علاقة العمل 
م  حدده التشرع والتنظ اتهم وف ما  لحساب مستخدم ما، وتنشأ عنها حقوق المعنیین وواج

ة وعقد العمل ات أو الاتفاقات الجماع  "والاتفاق
  : التي تنص على أنه انون المدني قالمن  59المادة  )18(

النصوص " قتین دون الإخلال  ادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطا مجرد أن یت یتم العقد 
ة  ".القانون

 . قانون المدنيمن ال 109، 108المادتین  )19(
  .11-90من قانون رقم  68المادة  )20(
  : أنه التي تنص على  11-90من قانون رقم  69المادة  )21(

ة"  اب إقتصاد ص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك أس   .یجوز للمستخدم تقل
ل تسرحات  ص العدد ینبني على إجراء تسرح الجماعي، فغن ترجمته تتم في ش ان تقل و إذا 

عد تفاوض جماعي ة متزامنة، و یتخذ قراره    .فرد
ص عدد المستخدمین، اللجوء في أماكن العمل نفسها إلى  منع على أ مستخدم قام بتقل

ص التقل ة  ة المعن فات جدیدة في الأصناف المهن  ".توظ
یتعلق بالوقایة من النزاعات  06/02/1990مؤرخ في ، 02-90قانون رقم من  06المادة  )22(

الصادرة بتاریخ  ،06عدد ر .ج الجماعیة في العمل و تسویتھا و ممارسة حق الإضراب،
 68ر عدد .، ج21/12/1991مؤرخ في  27-91المعدل و المتمم بقانون رقم  07/02/1990

  : التي تنص على أنه ، 25/12/1991الصادرة 
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محاولة " ا  ا التي یرفع إلیها الخلاف الجماعي في العمل، وجو م ة العمل المختصة إقل تقوم مفتش
  ... " المصالحة بین المستخدم و ممثلي العمال

ةأح )23( مان،  م م علاقات العمسل إطار لتنظ ة للعمل  ات الجماع ،  لالإتفاق في التشرع الجزائر
ة الحقوق جامعة الجزائر  ل توراه في القانون    . 2008أطروحة لنیل شهادة د

 .168مرجع ساب ص  بن رجال آمال، )24(
ة،  )25( اب فتحي ورد ، أطروحة لنیل ضوا إنهاء عقد العمل لأس ة في القانون الجزائر إقتصاد

ة،  اس ة الحقوق و العلوم الس ل ص القانون الخاص ،  ة تخص توراه في العلوم القانون شهادة الد
 .257، ص 2013جامعة مولود معمر تیز وزو، 

، ج26/05/1994مؤرخ في  10- 94مرسوم تشرعي رقم  )26( ، 34ر عدد .، المنشأ للتقاعد المسب
 .01/06/1994ادر بتارخ ص

  .718، ص 1991م .ن.د.شرح قانون العمل، د امل الأهواني، حسام الدین )27(
مؤرخ في  11- 90عدل و یتمم القانون رقم  09/07/1996، مؤرخ في 21-96أمر رقم  )28(

علاقات العمل، ج 21/04/1990   . 10/07/1996الصادرة بتارخ  43ر عدد .المتعل  
  :تنص على أنه 11-90من قانون رقم  73/4المادة  )29(

ة و"  مة المختصة /إذا وقع تسرح العامل مخالفة لإجراءات القانون ة الملزمة، تلغي المح أو الإتفاق
ه،  الإجراء المعمول  سبب عدم إحترام الإجراءات، و تلزم المستخدم  ا قرار التسرح  ا و نهائ ابتدائ

ضا م ما لو إستمر و تمنح العامل تعو قل عن الأجر الذ یتقاضاه  ا على نفقة المستخدم، لا  ال
  ..." في عمله 

ه، جعفور لیندة )30( توراه ضمانات إستقرار العامل في منص الطور الثالث ، أطروحة لنیل شهادة الد
ة، جامعة مولود معمر تیز الإجتماعيتخصص القانون د .م.ل اس ة الحقوق و العلوم الس ل  ،
  .72، ص 2018زو، و 

الي فطة،) 31( ،  ن  .448ص  مرجع ساب
 


